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  مقدمة   -أولا  
، عــلى أن موضــوع معاملــة ٢٠٠٦ اللجــنة في دورــا التاســعة والــثلاثين، عــام اتفقــت -١

 لكــي يحــال إلى الفــريق العــامل يكفــيمجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار قــد تطــور بمــا 
ينبغي أن توفَّر للفريق العامل ، وأنه ٢٠٠٦ عامللنظر فيه في   ) المعـني بقـانون الإعسار    (الخـامس   

 توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل والشكل الذي   اللجنةالمـرونة اللازمـة لكـي يقدم إلى         
 تـبعا لمضــمون الحلـول المقـترحة للمشـاكل الـتي يحددهـا الفــريق       العمـل، ينـبغي أن يـتخذه ذلـك    

 . الموضوعهذاالعامل في إطار 

 ١٥ إلى ١١ في فييـنا مــن  المعقــودةه الحاديــة والـثلاثين،   الفـريق العــامل في دورت ـ واتفـق  -٢
الدليل  ( لقانون الإعسار  التشريعي، عـلى أن دلـيل الأونسـيترال         ٢٠٠٦ديسـمبر   /كـانون الأول  

) القانون النموذجي ( وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود                )التشـريعي 
قصد به إكمال هذين يوعلى أن العمل الجاري  سـليما لتوحيد قانون الإعسار،       أساسـا يوفّـران   
 إحـدى طرائق العمل     أن ورئـي ). ٦٩ الفقـرة    ،A/CN.9/618انظـر الوثـيقة     ( لا إبدالهمـا     النصـين 

 كانت متصلة بسياق ربماالممكـنة تسـتلزم الـنظر في الأحكـام الـواردة في النصـوص الراهنة التي                
 وإعداد توصيات المناقشةالمـزيد من  مجموعـات الشـركات مـع اسـتبانة المسـائل الـتي تسـتوجب             

ــنحو نفســه      . إضــافية ــواردورئــي أن مــن الممكــن معالجــة مســائل أخــرى عــلى ال ــيل ال  في الدل
.  الشركاتبمجموعاتالتشـريعي والقـانون الـنموذجي، وإن كانـت تلك المسائل وثيقة الصلة            
ومة بمناقشة   مدع تشريعيةوأُشـير أيضـا بـأن حصيلة ذلك العمل يمكن أن تتخذ شكل توصيات               

 ).٧٠ الفقرة ،A/CN.9/618انظر الوثيقة (للاعتبارات السياساتية الأساسية 

ــد -٣ ــنظر في موضــوع    وق ــامل ال ــة واصــل الفــريق الع  مجموعــات الشــركات في ســياق  معامل
، على أساس مذكرتين أعدما    ٢٠٠٧مايو  /أيار والثلاثين المعقودة في     نيةالإعسار خلال دورته الثا   

ــناو  ــة تت ــة مجموعــات  الأمان ــدولي عــلى   الشــركاتلان معامل ــلى الصــعيدين الداخــلي وال  الســواء  ع
)A/CN.9/WG.V/WP.76 وAdd.1 .(  لم يــناقش الفــريق العــامل موضــوع     الوقــت، وبســبب ضــيق 

 .A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.2 في الوثيقة الواردمعاملة مجموعة الشركات على الصعيد الدولي 

ــه وفي -٤ ــثلاثين ا دورت ــثة وال ــثاني   الثال ــتي عقــدت في تشــرين ال ، واصــل ٢٠٠٧نوفمــبر /ل
 سابقا بعبارة  مناقشة موضوع معاملة مجموعات المنشآت، والتي كان يشار إليها           العاملالفـريق   

ــة  تينمجموعــات الشــركات، مســتندا في ذلــك إلى مذكــر    ــن الأمان ــناولان م ــة مســألة تت  المعامل
وعقـب إجـراء مناقشـة أولية       ). Add.1 و A/CN.9/WG.V/WP.78(الداخلـية موعـات المنشـآت       

 الخــاص بالــنظر في المســائل الدولــية ذات الصــلة بمعاملــة مجموعــات المنشــآت في التوقيــتحــول 
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الرابعة والثلاثين في  الإعسـار، قـرر الفـريق العامل أن ينظر في تلك المسائل خلال دورته       سـياق 
 .٢٠٠٨مارس /آذار

  
   الدورة    تنظيم  -ثانيا  

ــد -٥ ــريق العق ــامل الخــامس   الف ــانون الإعســار  (ع ــالمؤ، )المعــني بق ــدول   فلَّ ــن جمــيع ال  م
مــارس / آذار٧ إلى ٣ مــن الفــترةالأعضــاء في اللجــنة، دورتــه الــرابعة والــثلاثين في نــيويورك في 

ــية الأعضــاء في    . ٢٠٠٨ ــدول التال ــدورة ممــثلو ال الاتحــاد الروســي،  :  العــاملالفــريقوحضــر ال
، إيطاليا، باراغواي، باكستان، )الإسلامية-جمهورية(ندا، إيـران  سـبانيا، أسـتراليا، ألمانـيا، أوغ ـ      إ

ــند،     ــيلاروس، تايل ــندا، ب ــنن، بول ــةب ــيالجمهوري ــيا،    ك التش ــا، جــنوب أفريق ــة كوري ية، جمهوري
 شـــيلي، الصـــين، غواتـــيمالا، فرنســـا، فـــنـزويلا سويســـرا،الســـلفادور، ســـنغافورة، الســـنغال، 

ــة( ــيفارية-جمهوريـ ــيجي، )البولـ ــاميرون،، فـ ــندا،الكـ ــيا، كـ ــقر،   كينـ ــيزيا، مدغشـ ــيا، مالـ  لاتفـ
 الشـمالية، منغولـيا، الـنرويج، نــيجيريا،    يرلـندا إوالمكسـيك، المملكـة المـتحدة لـبريطانيا العظمــى     

 . اليابانالأمريكية،الهند، الولايات المتحدة 

 تركيا، ترينيداد    بيرو، إيرلندا، بلجيكا، :  حضـر الدورة مراقبون عن الدول التالية       كمـا  -٦
 . الكرسي الرسولي، كرواتيا، مالي، موريتانيا، هولنداسلوفينيا،وباغو، الدانمرك، رومانيا، وت

 : التالية الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية وحضر -٧

 البنك الدولي؛:  منظومة الأمم المتحدةمؤسسات )أ( 

الأفريقية، -سيويةالمنظمة الاستشارية القانونية الآ   : الدولية الحكومية   المـنظمات  )ب( 
ــية   ــبرلمانيةمجلــس الجمع ــدول الأعضــاء في ك  المشــتركة ال ــدول المســتقلة، المفوضــية    ولل ــث ال منول

  الدولية لهيئات تنظيم الإعسار؛الرابطةالأوروبية، 

رابطة المحامين :  غـير الحكومـية الـتي دعاها الفريق العامل     الدولـية  المـنظمات  )ج( 
دراسـات القانونـية، اتحـاد المقاصـة الآسـيوي، رابطة التمويل            لل الأمريكـية    المؤسسـة الأمريكـية،   
 المحامين، الرابطة الدولية لتأمين القروض      لنقابات ، الـرابطة الدولية   الدولـية  "إنسـول " الـتجاري، 

 النســائي الــدولي للإعســار وإعــادة الهــيكلة، الفــريق الاتحــادوضــماا، معهــد الإعســار الــدولي، 
 الإعسـار الأوروبي، مركز القانون الوطني للتجارة الحرة فيما بين           بقـانون العـامل الـدولي المعـني       

 .الأمريكيةالبلدان 

 : الفريق العامل عضوي المكتب التاليينوانتخب -٨
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 )تايلند(آت - ويسيت ويسيتسوراالسيد :الرئيس 

 )سويسرا( رودريغو رودريغيز السيد :المقرر 

 : على الفريق العامل الوثائق التاليةوعرضت -٩

 ؛)A/CN.9/WG.V/WP.79( المشروح المؤقّت الأعمال جدول )أ( 

  الأمانـــة عـــن معاملـــة مجموعـــات المنشـــآت في ســـياق الإعســـار  مـــن مذكّـــرة )ب( 
)A/CN.9/WG.V/WP.80 وAdd.1.( 

١٠- الفريق العامل جدول الأعمال التاليوأقر : 

 ؛ الدورةافتتاح -١ 

 ؛ المكتبأعضاء انتخاب -٢ 

 ؛عمال جدول الأإقرار -٣ 

 ؛ مجموعات الشركات في سياق الإعسارمعاملة في النظر -٤ 

 ؛ أخرىمسائل -٥ 

 . التقريراعتماد -٦ 
  

   والقرارات    المداولات   -ثالثا  
 في سياق الإعسار،    المنشآت الفـريق العـامل مناقشة موضوع معاملة مجموعات          واصـل  -١١

 إليها مشـار  وثـائق أخـرى   وإلى Add.1و A/CN.9/WG.V/WP.80مسـتندا في ذلـك إلى الوثيقـتين        
 .الموضوعوفيما يلي عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذا . فيهما

  
   في سياق الإعسار     المنشآت    مجموعات   معاملة  -رابعا  

  المسرد -ألف 
 .A/CN.9/WG.V/WP.80 الفريق العامل في المسرد على أساس الوثيقة نظر -١٢

  



 

5  
 

A/CN.9/647  

   عامة  ملاحظات      
 وظــيفة المســرد لا ينــبغي أن تكــون تقــديم تعــاريف قانونــية للمصــطلحات    أن إلى أُشــير -١٣

وذُكِّر .  بفكـرة عامـة عـن كيفية استخدام المفاهيم        القـراء  بالأحـرى تـزويد      هـي ذات الصـلة، بـل      
 بــأن المصــطلحات المدرجــة في المســرد يمكــن أن تســتخدم بطــرق مخــتلفة لأغــراض العــاملالفــريق 

 وأنـه مـن الممكـن أن تختلف وجهات النظر بشأن     ،ياق قـانون الإعسـار     في ذلـك في س ـ     بمـا  ،شـتى 
ــك  ــة القضــائية  المصــطلحاتتل ــدر المســتطاع في    .  باخــتلاف الولاي ــترح توخــي البســاطة بق واق

 الـواردة في المسـرد وأن يعـالج مـا يتصـل ـا من مسائل سياساتية وأمثلة في                المصـطلحات شـروح   
 العاملوبعـد مناقشـة، اتفـق الفريق        . علقة بـتلك المصـطلحات     أو المذكـرات التفسـيرية المـت       التعلـيق 

 الدلـــيل في مـــن بـــاب المســـرد ٦ الـــوارد في الفقـــرة تمهـــيد ممـــاثل للتمهـــيد إدراجعـــلى ضـــرورة 
 من المعلومات المزيد عـلى الغـرض من المسرد مع مذكرة تفسيرية توفّر      القـراء التشـريعي لإطـلاع     

 . المصطلحاتكل مصطلح منا ستند إليهيالمفصلة عن السياسات التي 
  

  المنشآت   مجموعة )أ( 
 على أساس أا عولجت الشركات بالتأيـيد اقـتراح يدعـو إلى حذف الإشارة إلى            حظـي  -١٤

 ".المنشأة"في شرح 

 مفهوم  إبدال بالتأيـيد اقتراح آخر يدعو إلى حذف الإشارة إلى رأس المال و            حظـي  كمـا  -١٥
 مــامــثال لمــا قــد يــؤدي إلى الســيطرة، وأن الســيطرة هــي  وأشــير إلى أن رأس المــال هــو . الملكــية

 واسـتجابة لذلـك، طُرح رأي يدعو إلى عدم الإشارة إلى   .ينـبغي أن يكـون محـور تركـيز الشـرح          
هـو مجـرد وسـيلة واحـدة     " الملكـية "لأن مفهـوم  " مجموعـة المنشـآت  "في شـرح مصـطلح   " الملكـية "

 . معيارا منفصلاولا ينبغي أن يصبح" السيطرة"من وسائل الحصول على 

كان من بينها أن مجموعة المنشآت      و . لتنقيح مشروع الشرح   اقـتراحات  عـدة  طُرحـت و -١٦
منشــأتين أو أكــثر مرتــبطة معــا بفعــل الخضــوع لملكــية أو ) أ( مؤلفــة مــن مجموعــةيمكــن أن تعــني 
 ذوي صلة وفقا لما جاء في       أشخاصامنشـأتين أو أكـثر تشكل       ) ب( وأ جزئـية؛    أوسـيطرة كلـية     

منشــــأتين أو أكــــثر يمكــــن أن تخضــــع ) ج(في مســــرد الدلــــيل التشــــريعي؛ أو ) ي ي(فقــــرة ال
") منشأة" المتعلقة بشرح ١ من الحاشية  الثانية إلـيه في الجملـة       مـا يشـار   وفـق   (لإجـراءات إعسـار     

 . الكبير في رأس المال ووحدة الإدارةالاشتراكوتجمعها عوامل من قبيل 
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عـامل عـلى شرح مصطلح مجموعة المنشآت على أنه يعني     اتفـق الفـريق ال     وبعـد مناقشـة،    -١٧
 السيطرة، واتفق على حذف    أو مؤلّفـة مـن منشـأتين أو أكـثر مرتـبطة معا برباط الملكية                مجموعـة 

 ". المالرأس"الإشارة إلى 
  

  المنشأة   )ب( 
ــتراحات مــن بــين  كــان -١٨ ــتي الاق ــا   طُ ال ــليرحــت لتنقــيح الشــرح م قصــر الإشــارة إلى  : ي

تعبير ب" كيان" عن كلمة والاستعاضةذة بغـرض الـربح؛     فّقتصـادية عـلى الأنشـطة المـن       الأنشـطة الا  
 . الشرحمتـن في الحاشية إلى المستهلكين؛ ونقل الإشارة إلى "مؤسسة" أو " إنتاجيةوحدة"

 في الدلـــيل التشـــريعي الـــتي تعـــالج المديـــنين المؤهلـــين للخضـــوع  ٨ التوصـــية إلى وأُشـــير -١٩
لوحــظ أن تلــك التوصــية يمكــن أن يسترشــد ــا في مناقشــة مصــطلحات و. الإعســارلإجــراءات 

ــا   ــا تشــمل أنشــطة       لوحــظالمســرد، كم ــنظر إلى أ ــبغي مواصــلته بال ــنهج ين ــك ال  بخاصــة أن ذل
ة قان باســتخدام كــلم  تعل المــالاقــتراحان ولم يحــظ بالتأيــيد  .  بغــرض الــربح تــزاول اقتصــادية لا 

 .المستهلكينالإشارة إلى و "كيان"
  

   المال أسر )ج( 
 ".المال رأس" الفريق العامل على حذف مصطلح اتفق -٢٠
  

  السيطرة        )د ( 
ــيما -٢١ ــتعلق بشــرح مصــطلح   ف ــثيرون رأى ،"الســيطرة" ي ــكله الحــالي   ك  أن الشــرح في ش

ــيس قاصــرا عــلى   مفــادهوأُبــدي شــاغل آخــر  . مفــرط في العمومــية ومــثير للــبس    أن المصــطلح ل
 السيطرة، وأن التركيز ينبغي أن ينصب علىل أيضا القدرة    الممارسـة الفعلـية للسـيطرة، بـل يشم        

 الــتحقّق ممــا إذا كانــت ه قــد يــتعذر ذلــك، إلى أنــعــلىوأُشــير، ردا . عــلى الشــق الأول لا الــثاني
ــتراض   .أم لاالســيطرة تجــري ممارســة   ــا يمكــن إدراجــه في المشــروع هــو اف  وجــود  باحــتمال وم

 .حيثما وجدت سيطرة فعلية الإثبات واشتراطسيطرة حيثما عظمت الملكية 

 :وتضــمنت تلــك الاقــتراحات مــا يــلي    .  عــدة اقــتراحات لتبســيط الشــرح   وطُرحــت -٢٢
 تقرن"عبارة  الحذف  ) ب( و بأكمله؛"  القرارات اتخاذ صـلاحية "حـذف الـنص الـتالي لعـبارة         ) أ(

 مكانة"حـذف الإشارة إلى     ) ج( و ؛" داخـل مجموعـة المنشـآت      اسـتراتيجية عـادة باحـتلال مكانـة       
أو اللوائح  المستمدة من القانون الصلاحيةالقـدرة أو    "تنقـيح الشـرح ليصـبح       ) د( و ؛"سـتراتيجية ا

 أو مجموعــة  طــريقة إدارة المنشــأة - مباشــر أو غــير مباشــر  عــلى نحــو  - لكــي تحــدد  العقــدأو 
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 الهيئةلاقـتراح الأخـير، أُشـير إلى ضرورة التفريق بين ممارسة السلطة على           ردا عـلى ا   و." المنشـآت 
 ةالثانيثل سيطرة أما تم قد  الأولىالة المنشـأة وبـين تسـيير الشـؤون اليومية للمنشأة؛ فالح     الـتي تديـر   

 أو في التعليقواقـترح أيضـا إدراج السـيطرة المسـتمدة مـن ترتيبات تعاقدية في        . ثل سـيطرة  تم ـفـلا   
 .مذكرة تفسيرية

 كلمة  بحذف" يطرةالس" اتفـق الفريق العامل على تبسيط شرح مصطلح          وبعـد مناقشـة،    -٢٣
ــرة  واعــتماد" عــادة" ــتراح المذكــور في الفق  في مذكــرة إضــافيأعــلاه، مــع إدراج شــرح  ) أ( الاق

 .تفسيرية
  

  تنسيق الإجراءات      )ه ـ( 
 شـاغل حـول مـا إذا كـان تنسـيق الإجـراءات يعـالج حالة محكمة واحدة تتعامل          أُبـدي  -٢٤
مـا أو ما إذا كان يعالج حالة محاكم          إعسـار مخـتلفة لأعضـاء مخـتلفين في مجموعـة             إجـراءات مـع   

 الحالتينوردا عـلى ذلك، أُشير إلى أن تنسيق الإجراءات يشمل كلتا  .  تنسـق فـيما بيـنها     مخـتلفة 
".  بــين محكمــتين أو أكــثرالــتعاون"تتضــمن إشــارة إلى بشــأن شــرح المصــطلح  ٣وأن الحاشــية 
في  الشرح إلى متن ٣في الحاشية ، وافـق الفـريق العامل على نقل الإشارة الواردة    وبعـد مناقشـة   

 .)ه( الفقرة إطار

اقترح رغـم أنـه     و.  السـياق، شـدد أيضـا عـلى أهمـية الاتصـالات بـين المحـاكم                هـذا  وفي -٢٥
.  كافبتأييدالاقتراح  في نـص شرح تنسيق الإجراءات، لم يحظ        إلى الاتصـالات   إشـارة    إدراج

 .التعليقلمسألة في اتفق على إدراج إشارة في الحاشية ومناقشة اغير أنه 

 رأي  ذهب المحصورين بين معقوفات،     "الفـردية " و "المنفصـلة " يـتعلق بمصـطلحي      وفـيما  -٢٦
حذفهما إلى   آخر   يرأودعا   . لتجسيد مرونة تنسيق الإجراءات    كليهماإلى ضـرورة إدراجهما     

 أُبدي وردا على ذلك،. بلبلةمـان أي إضافة جوهرية للشرح وقد يثيران     د لأمـا لا يق    كلـيهما 
 إجراءات إعسار مختلفة تحدث وجودشـاغل بشـأن حذفهمـا حيـث رئـي أنـه قد لا يجسد تماما              

 التنسيق في حد ذاته يوحي     مصطلحغـير أن هـذا الشـاغل لم يحـظ بتأييد لأن             . في وقـت واحـد    
 . المصطلحين محصورين بين معقوفاتعلىعلى الإبقاء الفريق العامل واتفق . بإجراءات مختلفة

  
   الموضوعي   الإدماج  )و( 

ــنظر في شــرح مصــطلح    اتفــق -٢٧ ــامل عــلى ال ــريق الع ــاج" الف  ســياق في"  الموضــوعيالإدم
 .، ولكنه لم يبدأ تلك المناقشة بسبب ضيق الوقت٢٣ إلى ١٦مناقشة مشاريع التوصيات من 
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  الأم  المنشأة  )ز( 
 . المسردمن" الأم المنشأة" الفريق العامل على حذف مصطلح اتفق -٢٨
  

  الفرعية   المنشأة  )ح( 
 . المسردمن" الفرعية المنشأة" الفريق العامل على حذف مصطلح اتفق -٢٩
  

  الداخلية    المسائل    :  الإعسار    بداية -باء  
  الطلب الجماعي:  وبدء الإجراءاتطلب -١ 

 المنشآت في السياق    مجموعات الفـريق العـامل طلب وبدء إجراءات الإعسار في           نـاقش  -٣٠
 .A/CN.9/WG.V/WP.80 الواردة في الوثيقة ١ى أساس مشروع التوصية الداخلي عل

  
   التشريعية    الأحكام     من  الغرض     

 . وينبغي الإبقاء عليهمفيد الفريق العامل على أن الحكم المتعلق بالغرض اتفق -٣١
  

  ١ التوصية   مشروع  
يوضح توضيحا  حيث رئي أنه لم  ١ التوصية   مشروع شواغل بشأن نطاق فاتحة      أُبديـت  -٣٢

وأوضــح ردا عــلى ذلــك أن الفاتحــة تعــالج حالــتين  . الجمــاعيكافــيا المعــنى المقصــود مــن الطلــب  
 مديــنين في مجموعــة عــدةطلــب مــنفرد بشــأن عــدة مديــنين وطلــبات مــتعددة بشــأن  : مختلفــتين
حذف يمكن  ، وعليه،   ٢ التوصية ينبغي أن يشمله مشروع      الأولوقيل إن السيناريو    . المنشـآت 

 الفريق العامل على حذف الكلمات وافقوبعد مناقشة،   . رة إلى الحالـة الأولى من الفاتحة      الإشـا 
 ". التشريعي أوالدليل "حتى" طلب"التي تبدأ بــ

ــي ضــرورة توضــيح   ١ بعــض الشــواغل بشــأن مشــروع التوصــية    وأُبديــت -٣٣  حيــث رئ
 إضــافيةشــارة بتوصــية واقــترح الإ.  المختصــة الــتي ينــبغي تقــديم الطلــب الجمــاعي إلــيها المحكمــة

 من ١٣ التوصيةولوحظ أن . تقضـي بـأن يعـالج القـانون المحـلي الخـاص بالإعسـار تلـك المسألة            
 المحكمة المختصة إلى القانون المحلي الخاص بالإعسار لكنها قد لا           مسألةالدلـيل التشـريعي تحيل      

ــدم في ســياق مج     لمعالجــةتكفــي  ــة  مســألة الاختصــاص القضــائي بشــأن طلــب جمــاعي مق موع
 من الدليل ليست كافية وأا لا    ١٣ اتفق بوجه عام على أن التوصية        ،وبعـد مناقشة  . منشـآت 

 .عين بشأن معايير تحديد المحكمة المختصةر للمشتوجيهتتضمن أي 
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 تنقيح  إمكانية إمكانية إدراج توصية إضافية للإشارة إلى معايير هذا التحديد أو            ورئـي  -٣٤
وبعد مناقشة، اتفق  . توصية لتصبح   ٣ المتعلقة بمشروع التوصية     ١٤شية  الجملـة الأولى مـن الحا     
 ومناقشة ١٤ من الحاشية الأولى توصـية إضـافية عـلى غـرار الجملـة      إدراجالفـريق العـامل عـلى       

 .أمثلة للمعايير الممكنة في التعليق

ا  مناقشة حول ما إذ    دارت الإعسـار بـناءً على طلب جماعي،         إجـراءات  سـياق بـدء      وفي -٣٥
 إضـافية تحدد العوامل التي تربط أعضاء اموعة معا ومركز كل       توصـية كـان مـن الـلازم إدراج        

 بالطلـب، ولا سـيما مـتى كان أحدهم الكيان المسيطر أو المنشأة              المشـمولين عضـو مـن أعضـائها       
 شـاغل بشـأن احـتمال صـعوبة تقديم هذه المعلومات في حالة طلب مقدم من                 عـن وأُعـرب   . الأم

لأن الدائـن قـد لا يكون في مركز يتيح له معرفة العلاقة بين    ) ب( الفرعـية  الفقـرة تضـى  دائـن بمق 
 المديــنينشــير إلى أن أســاس تقــديم طلــب جمــاعي هــو انــتماء  أُوبعــد مناقشــة، .  اموعــةأعضــاء

 من أجل أن اموعةلعضـوية مجموعـة مـا، وعلـيه، يلـزم بوجه عام تقديم معلومات تثبت وجود               
اتفـق على أنه لا يلزم إدراج توصية إضافية، ولكن ينبغي أن             و .إجـراءات الإعسـار   تـبدأ المحكمـة     

 . التعليقفي المسألة تناقش
  

   الإجراءاتتنسيق -٢ 
 من الوثيقة  ٨-٢ بناء على مشاريع التوصيات      الإجـراءات  الفـريق العـامل تنسـيق        تـناول  -٣٦

A/CN.9/WG.V/WP.80. 
  

   من الأحكام التشريعية     الغرض   
٣٧- على حذف المعقوفتيناتفق بالغرض والمتعلق الفريق العامل مضمون الحكم أقر . 
  

  ٣ و٢ التوصيتين    امشروع  
 . المنقحين وأقرهما من حيث المضمون٣ و٢ التوصيتين الفريق العامل في مشروعي نظر -٣٨
  

  ٤ التوصية   مشروع  
 بصيغتهما  ٤ مشروع التوصية    نم) ب(و) أ( عن تأييد عام للفقرتين الفرعيتين       أُعـرب  -٣٩

 A/CN.9/WG.V/WP.80  من الوثيقة  ١٤ الفقرةمع  ) ج(واقـترح مواءمـة الفقرة الفرعية       . الحالـية 
  اموعة أعضاءفيما يتعلق ب   أنـه لـيس بوسـع الدائـن أن يطلـب تنسـيق الإجراءات إلا                 لتوضـيح 

 مــة مــن بــدء تنســيق   واقــترح أيضــا تضــمين مشــروع التوصــية مــا يمكِّــن المحك      . المديــنين لـــه 
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 الحاشيةوقد يدرج مضمون الجملة الثانية من       .  رهـنا بأحكام الإشعار ذات الصلة      الإجـراءات، 
 .٤ في مشروع التوصية ٣ المتعلقة بمشروع التوصية ١٤
  

  ٥ التوصية   مشروع  
 عـددا من  يشـمل  أن يمكـن  ٥ اتفـاق كـبير في الـرأي عـلى أن مشـروع التوصـية          ىدتـب  -٤٠

 بقدر المستطاع، بما    بالمـرونة خـتلفة لتنسـيق الإجـراءات، ومـن ثم، ينـبغي أن يتسـم               الخـيارات الم  
 بل الإشارة أيضا إلى الإجراءات المتزامنة،يشـمل عـدم الاقتصـار عـلى الإشـارة إلى الإجـراءات        

 .قةسالمشتركة أو المتلازمة أو المن
  

  ٧ و٦ التوصيتين    امشروع  
، ٦ جانب مشروع التوصية     إلى ينبغي إدراج حكم،      الفـريق العامل فيما إذا كان      نظـر  -٤١

وذهب أحد الآراء إلى أن . الإجراءاتبشـأن إشـعار الدائـنين ذوي الصـلة بتقديم طلب لتنسيق       
 مــنه المســاس بــالحق الموضــوعي يقصــدهــذا الإشــعار لــيس ضــروريا لأن تنســيق الإجــراءات لا  

طلبات التي ينظر فيها وقت طلب بدء  البينواعتـبر رأي آخـر أن من الممكن التفريق    . للدائـنين 
 بدء إجراءات الإعسار، ففي الحالة الأولى، لا  بعدإجـراءات الإعسـار والطلبات التي ينظر فيها         

ورئي أن من الممكن اتباع ج مرن     .  الثانـية تقديمـه    الحالـة يلـزم إشـعار، بيـنما مـن المناسـب في            
د مـا إذا كان الإشعار غير  داخـلي أن يح ـ  ولكـنه يـترك للقـانون الد       الإشـعار يقضـي بالحاجـة إلى      

وبعد .  بتنسـيق الإجـراءات بـل ينسـحب أيضا على طلب تنسيق الإجراءات            الأمـر قاصـر عـلى     
 . النهج المرن بالتأييدذلكمناقشة، حظي 

ــدي -٤٢ ــتي" شــاغل بشــأن معــنى عــبارة   وأُب ــنين ال ــواردة"  ــم الدائ ــة في ال  مشــروع اي
 الإشعار إلى   فيضـح ماهـية المعلومات التي ينبغي إدراجها         ، حيـث رئـي أـا لا تو        ٧التوصـية   

 آخر إلى  رأيوذهب.  من الدليل التشريعي٢٥دة في التوصية دجانـب أنـواع المعلومـات المح     
ن ي أن يبــينــبغيأن الإشــعار بالطلــب ينــبغي أن يتضــمن فحــوى الطلــب وأن الإشــعار بالأمــر 

 قــانون دديحــالتوصــية الــذي يقضــي بــأن  بــدي تأيــيد لمشــروع أُوبعــد مناقشــة، . نــص الأمــر
 .الإعسار فحوى الإشعار

  
  ٨ التوصية   مشروع  

 رئــي أن مــن الممكــن أيضــا وإن، ٨ تأيــيد عــام للــنص الحــالي لمشــروع التوصــية  أُبــدي -٤٣
 التفريق بين نقض أمر بتنسيق الممكنوأوضح أن من . تضـمينه نقـض الأمـر بإجراءات التنسيق      
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 الإجـراءات قد يجوز لأنه لن يمس      بتنسـيق اج الموضـوعي، فـنقض أمـر        الإجـراءات وأمـر بالإدم ـ    
ولوحظ .  يحدث في حالة الإدماج الموضوعي    قدبالتأكـيد حقوق الأطراف المعنيين على نحو ما         

 نادرة وأنه قد يكون مقبولا إذا لم يكن أحوالأن نقـض أمـر بتنسـيق الإجـراءات قد يحدث في      
وبعـد مناقشـة، حظي اقتراح بمعالجة المسألة في       . الأولييمـس بحقـوق قـد تأثـرت بـالفعل بالأمـر             

 .التعليق ببعض التأييد

 بالتعديل والأمر مسـألة الإشـعار بطلب تعديل أو إاء أمر بتنسيق الإجراءات     وأُثـيرت  -٤٤
 أُعرب أيضا عن تأييد     بالأمر،وبيـنما أُبـدي بعض التأييد للإشعار بالطلب وكذلك          . أو الإـاء  

بع بشأن تنسيق ت مرن على غرار المجورئـي إمكانية اتباع  . عار بالأمـر وحـده   للاكـتفاء بالإش ـ  
 لتحديد ما   الداخلي الأمر للقانون    تركالإجـراءات، وذلـك بالـنص عـلى ضـرورة الإشـعار مـع               

 أو مــا إذا كــان ينســحب أيضــا عــلى الإــاءإذا كــان الإشــعار يقتصــر عــلى الأمــر بالــتعديل أو 
 تعـد مشـروع توصـية لكـي يـنظر فيها الفريق      أن وطُلـب إلى الأمانـة   .طلـب الـتعديل أو الإـاء     
 .العامل في دورة مقبلة

  
   اللاحق لبدء الإجراءاتالتمويل -٣ 

 مشاريع التوصيات   استنادا إلى  الإجراءات الفـريق العـامل في الـتمويل اللاحـق لبدء            نظـر  -٤٥
 .A/CN.9/WG.V/WP.80 الواردة في الوثيقة ١٣-٩
  

   الأحكام التشريعية                  من   الغرض       
ــتمويل بعــد   ذكــر -٤٦  الإجــراءات المــأخوذ مــن  بــدء أن الحكــم الخــاص بالغــرض المتصــل بال
ــيلا ــك لم      لدل ــن ذل ــرغم م ــنه بال ــيق الصــلة، ولك ــالج التشــريعي وث ــات   يع ــدا ســياق مجموع  تحدي

وبعد مناقشة، .  آخر فيهاعضوالمنشـآت، وخاصـة تقـديم تمويـل مـن أحـد أعضاء اموعة لدعم         
 الدلــيل التشــريعي ينــبغي أن مــنق الفــريق العــامل عــلى أن الحكــم الخــاص بالغــرض المــأخوذ  اتفــ

 مســألة توفــير تعــالجمــع ضــرورة إضــافة فقــرات أخــرى  ١٣-٩ التوصــيات مشــاريعيــدرج قــبل 
 .التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في سياق مجموعات المنشآت

  
  ١٠ و  ٩ التوصيتين           مشروعا       

 مـن حيث    ١٠ و ٩مشـروعي التوصـيتين     عـلى   الفـريق العـامل      وافـق  مناقشـة،    بعـد  -٤٧
 .المضمون
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  ١١ التوصية         مشروع       
 ا إلى عضو في مجموعة خاضع التمويل الفـريق العـامل في سـبل مختلفة يمكن تقديم          نظـر  -٤٨

 للمجموعة أو عضو آخر فيها قد    خـارجي ر هـذا الـتمويل مقـرض        فّ ـوقـد يو  . لإجـراءات إعسـار   
 العــامل عــلى أن تشــمل توصــيات  الفــريقواتفــق .  لإجــراءات إعســاريكــون موســرا أو خاضــعا

م من مقرض خارجي للمجموعة د المقالإجراءاتالدلـيل التشـريعي مسـألة الـتمويل اللاحق لبدء           
 معالجة حالة تقديم ١٣-١١ التوصيات مشاريعوالغـرض من    . أو مـن عضـو موسـر في اموعـة         

 مجموعة خاضع لإجراءات إعسار من عضو آخر فيالـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات إلى عضو         
 .خاضع أيضا لإجراءات إعسار

 في الدلــيل التشــريعي قــد أشــارت تحديــدا إلى ضــرورة تقريــر ٦٤ التوصــية أن واســتذكر -٤٩
ومع التنويه  .  إلى الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات ومرتـبة تلـك الأولويـة               ستسـند الأولويـة الـتي     

ثــير تسـاؤل حــول مـا إذا كانــت   أُفير الــتمويل مـن هــذا القبـيل، فقـد     كحافــز لـتو الأولويـة بأهمـية  
 الأولويــة الموصــى ــا مناســبة في ســياق توفــير الــتمويل مــن أعضــاء خاضــعين لإجــراءات     مرتــبة
وذهــب رأي إلى أن تقريــر هــذه .  إلى أعضــاء آخــرين خاضــعين أيضــا لإجــراءات إعســارإعســار
ــبة ــنما    المرت ــة مناســب؛ بي ــن الأولوي ــت ذه نفســها م ــه غــير مناســب  آراء أخــرى ب ــد . إلى أن وبع

 قانون اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يشـير مشروع التوصية تحديدا إلى ضرورة أن يقرر              ،مناقشـة 
 .مرتبة تلك الأولويةالتوصية نفسها د دتحالإعسار أولوية لهذا الضرب من الإقراض على ألا 

ــتراح ودعــا -٥٠ تضــمين المشــروع نفــس   إلى ١١ آخــر قــدم بشــأن مشــروع التوصــية   اق
وقـيل ردا عـلى ذلك إن محور تركيز مشروع     . ١٣ التوصـية    مشـروع الضـمانات الـواردة في      

 قـد تمنح للإقراض وليس عملية إقرار هذا الإقراض، ومن ثم،  الـتي  هـو الأولويـة    ١١التوصـية   
وبعــد مناقشــة، لم يحــظ اقــتراح إضـــافة     .  بالإقــرار ليســت لازمـــة  المــتعلقة فــإن الضــمانات   

 .انات بتأييدالضم
  

  ١٣ و  ١٢ التوصيتين           مشروعا       
ــترح -٥١ ــيتين  اقـ ــروعي التوصـ ــم مشـ ــا حيـــث إن  ١٣ و١٢ ضـ ــمانات معـ ــالضـ رة في ر المقـ

 أيضــا عــلى مشــروع تنطــبق ينــبغي أن ١٣مــن مشــروع التوصــية ) ب(و) أ(الفقــرتين الفرعيــتين 
ــيل ٦٧ و٦٦وأُشــير إلى أن التوصــيتين . ١٢التوصــية   عــلى ضــمانات  تنصــانالتشــريعي في الدل

 لكنهما لا تكفيان في الإجراءات،معيـنة بشـأن تقـديم مصـلحة ضـمانية لـتوفير تمويـل لاحق لبدء              
.  من عضو إلى آخر داخل كيان واحدالدعمسـياق مجموعـات المنشـآت لأمـا لم تتوخـيا تقديم        
نات  الفريق العامل اتفق على أن الضماولكنولم يحـظ اقـتراح ضـم مشـروعي التوصـيتين بتأييد،       
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ومن حيث . ١٢ أيضا على مشروع التوصية تنطـبق  ينـبغي أن     ١٣الـواردة في مشـروع التوصـية        
 ١٢ المشار إليهما في مشروع التوصية       اموعةالصـياغة، نـوه بضـرورة أن يكـون كـلا عضـوي              

 .خاضعين لإجراءات إعسار

 مشروعي  توفـير الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات في الحـالات المـتوخاة في           أن ولوحـظ  -٥٢
يطــرح تســاؤلات هامــة بشــأن الــتوازن الواجــب تحقــيقه بــين التضــحية بــأحد    هذيــن  التوصــيتين

واتفق .  لصـالح الأعضـاء الآخـرين وتحقـيق نتـيجة عامـة أفضـل لجمـيع الأعضـاء                 اموعـة أعضـاء   
 الهدف عمومـا عـلى أن مـراعاة الـتوازن المناسـب ربمـا كانت أمرا صعب التحقيق، ولكن                    الـرأي 

 على مكسبنـبغي أن يغـدو توزيع الضرر توزيعا عادلا على المدى القصير بغية تحقيق        مـع هـذا ي    
 .المدى الطويل بدلا من التضحية بأحد أعضاء اموعة لصالح الآخرين

من ) ب(و) أ( يـتعلق بالكـلمات المحصـورة بـين معقوفـات في الفقرتين الفرعيتين              فـيما و  -٥٣
".  الأرجــح عــلى  "وعــبارة " ررتق ــ"و" رريق ــ"ا ، حظيــت بالتأيــيد كلمــت   ١٣ التوصــية  مشــروع

بديت آراء مختلفة حول    أُو. الجائرواقترحـت الاستعاضـة عـن محـك الـتأثر السـلبي بمحـك المساس                
واتفــق عــلى .  أم متنافيــتينمتضــامتينمــا إذا كــان مــن الضــروري أن تكــون الفقــرتان الفرعيــتان  

ــي      ــرونة إدراكــا لاحــتمال أن تكف ــضــرورة التحــلي بالم ــثل الإعســار دون الحاجــة إلى   ةموافق  مم
 لاحـق يدعـو إلى ضم الفقرتين واعتماد      اقـتراح غـير أن التأيـيد الـذي حظـي بـه            . موافقـة المحكمـة   

.  أزال الحاجة إلى مواصلة نظر هذه المسألة      عمومـية محـك عـدم الإضـرار بحقـوق الدائـنين الأكـثر             
الدائنين، مثل ممثل  على  الضرر الواقع    التي ينبغي أن تحدد      الجهـة واقـترح أن يعـالج التعلـيق مسـألة          

واســتذكر أن التوصــية .  كلــيهما وفقــا للقــانون الوطــني أو لجــنة الدائــنين أوالإعســار أو المحكمــة 
 التشــريعي تعــالج حقــوق الاســتئناف فــيما يــتعلق بالقــرارات الــتي يــتخذها ممــثل   الدلــيل في ١٣٧

 تمنح أن الرغم من أهميتها، لا ينبغي أمـا عـن دور لجـنة الدائـنين، فقد لوحظ أنه على            . الإعسـار 
 . سلطة البت في منح تمويل لاحق لبدء الإجراءات

وتنقــيح مشــروع  ) ب(و) أ( العــامل عــلى حــذف الفقــرتين الفرعيــتين     الفــريق واتفــق -٥٤
 على كذلكواتفق الفريق العامل  .  الحاجـة إلى حمايـة الدائـنين مـن الضـرر           عـلى التوصـية للتركـيز     

تفاصـيل الضـمانات، بمـا يشـمل الـدور الـذي سـيؤديه كـل مـن ممثل الإعسار                   التعلـيق أن يشـرح    
 . الدائنينولجنةوالمحكمة 
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   الإبطالإجراءات -٤ 
 في ١٥ و١٤ التوصيتين مشروعي استنادا إلى الفـريق العـامل في إجـراءات الإبطـال         نظـر  -٥٥

 . من حيث المضمونهماروأق A/CN.9/WG.V/WP.80/Add.1الوثيقة 
  

   الموضوعي    دماجالإ -٥ 
 ١٧ و١٦ التوصــيتين مشــروعياســتنادا إلى  الفــريق العــامل في الإدمــاج الموضـوعي  نظـر  -٥٦

 .A/CN.9/WG.V/WP.80/Add.1في الوثيقة 
  

   من الأحكام التشريعية     الغرض   
ــبغي     لوحــظ -٥٧ ــائدة وين ــالغ الف ــرض ب ــاء أن الحكــم الخــاص بالغ ــيه في مضــمونه الإبق .  عل

 أن تضاف في الفقرة الفرعية      اقترح للأحكـام بشـأن الإدمـاج الموضوعي،         بـيح المُولتأكـيد الطـابع     
 .وحظي الاقتراح بتأييد". يتاح"و" التي" كلمتي بين"  أنيجوز"عبارة ) ج(

 إلى أن   شيرأُو). د( اية الفقرة الفرعية     في"  للتنبؤ والقابلـية " إدراج عـبارة     أيضـا  واقـترح  -٥٨
 الفقرة رئيسيين في كهدفيننبؤ مستخدمان معا في الدليل التشريعي مفهومي الشفافية والقابلية للت

 مشـــاريعن في جمــيع  مورغــم الاتفـــاق عــلى أن القابلـــية للتنــبؤ هــدف متض ـــ   . ، الجــزء الأول ٧
 كانت إذاالتوصـيات، فقـد لوحـظ بشـأن الإدمـاج الموضـوعي أنـه يمكـن الـتفريق بـين مسـألة ما                      

 الموضوعي قابلة دائما الإدماجنت الحالات التي سيتقرر فيها المعايير قابلة للتنبؤ ومسألة ما إذا كا 
وبعد مناقشة، اتفق الفريق    .  القضائي التقديرللتنـبؤ حيـث إن المعـايير المنطـبقة يدخـل فيها عنصر              

 ).د( اية الفقرة الفرعية في"  للتنبؤوالقابلية"العامل على إضافة عبارة 
  

  ١٦ التوصية   مشروع  
ــعــن أُعــرب -٥٩ ــبدأ الأساســي للكــيان المســتقل    لمشــروع يد  تأي ــباره يرســخ الم ــنص باعت ال

 حـذف العبارة الواردة بين معقوفتين وإدراج جملة ثانية على النحو     اقـترح غـير أنـه     . والاسـتثناء 
ذلــك  وحظــي." ١٧ أن يــنص قــانون الإعســار عـلى اســتثناءات وفقــا للتوصــية  ويجــوز: "الـتالي 

ه يعـزز مـن وضـوح الحكـم، واتفـق الفـريق العـامل على              بتأيـيد واسـع عـلى أسـاس أن ـ         الاقـتراح 
 المستقلةولوحظ أن الإشارة إلى الهوية القانونية .  على ذلك النحو   ١٦ مشـروع التوصية     تنقـيح 

 مصطلحلكـل عضـو مـن أعضـاء مجموعـة المنشـآت قـد تحـتاج إلى إعـادة نظـر في ضـوء تفسـير                          
 . الشكل القانوني للكيانومرونة" المنشأة"
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  ١٧التوصية    مشروع  
 كما لو كانت إجراءات تخص كيانا معا" بتأيـيد واسـع اقـتراح بحـذف عبارة         حظـي  -٦٠

ــواردة بــين معقوفــتين في الفاتحــة وحــذف عــبارة    والإبقــاء" واحــدا  بمباشــرة" عــلى العــبارة ال
 لــلمحكمة أن يجــوز "عــبارة بعــد"  موضــوعي لإجــراءاتبدمــج" عــبارة وإضــافة" إجــراءات

 الإبقــاء عــلى الإجــراءات منفصــلة فــيهاحــتمال وجــود حــالات قــد يلــزم وأُشــير إلى ا". تأمــر
واقترح .  لتكوين حوزة واحدةضمتلتسـوية مسـائل معينة حتى وإن كانت الموجودات قد     

 الدائنين المضمونين لن يمس ا حقوق لتأكيد أن  ٢٣ و ١٧الـربط بـين مشـروعي التوصـيتين         
 .قرار بالدمج الموضوعي

ــت -٦١ ــايير المحــددة في    شــواغل مخ ــوأُبدي ــرةتلفة بشــأن المع ــية الفق أن ) أ: (وهــي). أ( الفرع
أن معنى  ) ب( بـه قـبل محاولـة الـتحديد؛ و         الوفـاء معـيار الاسـتحالة مفـرط في العلـو ومـن المـتعذّر              

 وينبغي الاستعاضة عنها بمفهوم عدم تناسب النفقات والتأخير يقيني، غـير "  لـزوم لهمـا    لا"عـبارة   
ــذي   ــبلغ ال ــيام       نيمكــمــع الم ــتي ستســتمد مــن الق ــائدة ال ــنين أو مــع الف  اســترداده مــن أجــل الدائ

 إبـداء بعـض التأيـيد للإبقـاء على معياري الاستحالة وعدم التناسب معا، لكن         ورغـم . بالـتحديد 
 . بعد مناقشة، على استخدام معيار يستند إلى عدم تناسب النفقات والتأخيراتفق،الرأي 

 بوجه وجـرى التساؤل، . شـأن نطـاق الإدمـاج الموضـوعي      مـن التسـاؤلات ب     عـدد  وأُثـير  -٦٢
 في موجودات ا عضـو مجموعة موسر أو يبدو موسر       موجـودات  مـدى جـواز إدراج       ، عـن  خـاص 

ــلى أن  . مدمجــة موضــوعيا  ــق ع ــرةواتف ــك الإدراج و  ) أ (الفق ــؤدي إلى ذل ــهيمكــن أن ت ــبغي أن  ين
ــه  ــرح تســاؤل أيضــا   . الســماح ب ــاوطُ ــ١٧ إذا كــان مشــروع التوصــية   عم بغي أن يشــير إلى  ين

ــث     ــا، حي ــتزامات مع ــدالموجــودات والال ــتزامات  ق ــارة إلى الال ــزم إلا الإش ــيد  أُو.  لا يل ــدي تأي ب
 . والالتزامات معاالموجوداتللإبقاء على الإشارة إلى 

وبخاصــة ) ب( شــواغل بشــأن المصــطلحات المســتخدمة في الفقــرة الفرعــية عــن وأُعــرب -٦٣
. واتفـق على ضرورة شرح تلك المصطلحات في التعليق        . ة في كـل حال ـ    معالجـته السـلوك المبـتغى     
 إدراج مــع" زيفــا"و" يمــارس" الــرأي عمومــا عــلى إمكانــية حــذف كــلمتي  اتفــقوبعــد مناقشــة، 

 .التعليقفي شرح المقصود بالمكائد في إضافي شرح 

عـلى أسـاس أـا لا تـتفق مع        ) ج( واسـع اقـتراح بحـذف الفقـرة الفرعـية            بتأيـيد  وحظـي  -٦٤
 قد) ج(ولوحـظ أن مفهومي المظهر والاعتماد المشار إليها في الفقرة الفرعية            . الموضـوعية معـيار   

 أنورغم . يؤديـان إلى سـبل انتصـاف أخـرى، ولكـنهما لا ينـبغي أن يؤديا إلى إدماج موضوعي             
 كما .حذفها، فقد اتفق الفريق العامل على   )ج(بعـض الآراء أيـدت الإبقـاء على الفقرة الفرعية           
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في أي تعليق على مشروع   ) ج( عـدم إدراج إشـارة إلى المفهـوم الـذي تتضمنه الفقرة              اتفـق عـلى   
 .١٧التوصية 

ة ـن الوثــــــيقـ مــــــ١٥ الــــــوارد في الفقــــــرة الاقــــــتراح الفــــــريق العــــــامل في ونظــــــر -٦٥
A/CN.9/WG.V/WP.80/Add.1  بة على صدور أمر بالإدماج          بإضـافةتوصـية تعالج العواقب المترت 

أما عن فحواها، . أي بوجـه عـام عـلى أن توصـية مـن هذا القبيل مفيدة             واتفـق الـر   . الموضـوعي 
 أعضــاء اتفــق عــلى أن أمــرا مــن هــذا القبــيل يلغــي المطالــبات والديــون القائمــة فــيما بــين    فقــد

 يدعو عموميةوأرجـئ النظر في اقتراح أكثر  . اموعـة، ولكـنه لا ينشـئ كـيانا موحـدا واحـدا           
 وذلــك إلى ٢٣-١٨ثــار المعالجــة في مشــاريع التوصــيات إلى أن تــدرج في التوصــيات بعــض الآ
 .حين مناقشة مشاريع تلك التوصيات

  
   الموضوعي   الإدماج  إضافية بشأن   توصيات -٦ 

 استنادا إلى مشاريع    توصيات إضافية بشأن الإدماج الموضوعي    نظـر الفـريق العـامل في         -٦٦
 .A/CN.9/WG.V/WP.80/Add.1الوثيقة  في ٢٣-١٨التوصيات 

  
  ١٨ التوصية    مشروع     

، أُوضح أن الإدماج الموضوعي الجزئي يتيح  ١٨ بـنطاق مشـروع التوصـية        يـتعلق  فـيما  -٦٧
 موجـودات أو مطالـبات معيـنة مـن أمـر الإدمـاج، ولكنه لا يشير إلى استبعاد                   اسـتبعاد إمكانـية   
 أنه،  والمقصود من ذلك، على سبيل المثال     .  بعيـنهم مـن أعضاء اموعة من ذلك الأمر         أعضـاء 

ــة اخــتلاط الموجــودات، يمكــن اســتبعاده مــن        ــثما كانــت ملكــية الموجــود واضــحة في حال حي
 بالاستعانةورغـم التسـليم بـأن مـن الممكـن تحقـيق النتـيجة نفسـها في بعض الحالات                . الإدمـاج 

 بالتنازل، الخاصةبسـبل انتصـاف أخـرى متاحة في إطار الدليل التشريعي، ومنها مثلا الأحكام      
وردا على شاغل . الإدماجمن الأبسط النص على استبعاد تلك الموجودات من أمر         فـربما كان    

 على أن يقدم في التعليق تفسير اتفق، ١٧الموجودات المرهونة وصياغة الفقرة   حماية  ثـير بشأن    أُ
ووافـق الفريق   .  بـين معقوفـتين    المحصـور وجـرى تأيـيد حـذف الـنص         . أوضـح للإدمـاج الجـزئي     
 . الحذف مع ذلك ١٨روع التوصية العامل على مضمون مش

  
  ١٩ التوصية    مشروع     

، ٤ مع مشروع التوصية ١٩ يحـظ بالتأيـيد اقـتراح يدعو إلى مواءمة مشروع التوصية          لم -٦٨
 وأنه على الرغم من الموضوعي،عـلى أسـاس أن تنسيق الإجراءات لا يمكن أن يساوى بالإدماج        
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 فهـو غير مناسب في الظروف      مناسـبا،  كـان    أن السـماح للدائـن بطلـب تنسـيق الإجـراءات ربمـا            
وفــيما يــتعلق باقــتراح يجــيز     . ١٧الــتي تؤيــد الإدمــاج الموضــوعي بمقتضــى مشــروع التوصــية        
ــريق      ــتذكر الف ــاج الموضــوعي، اس ــبدأ الإدم ــلمحكمة أن ت ــاملل ــه الثالــثة    الع ــق في دورت  أنــه اتف

 ).٨٣الفقرة ، A/CN.9/643انظر الوثيقة (والثلاثين على أنه لا ينبغي السماح للمحكمة بذلك 

ــترحو -٦٩ ــبغي" الاستعاضــة عــن كــلمة  اق ــرة بكــلمة   الجــزء في" ين ــثاني مــن الفق  أو" يمكــن" ال
وقُدم اقتراح آخر بشأن الصياغة  .  المسموح لهم بتقديم الطلبات    الأشخاص لتوسـيع نطـاق      ،"يجـوز "

 لقانونيترك اال  حتى   ،" الموضوعي الإدماج" بعد مصطلح    ١٩ مشـروع التوصـية      إـاء يدعـو إلى    
 الفريق العامل اتفقوبعد مناقشة، . الإعسـار المحلي لتحديد الأشخاص المسموح لهم بتقديم الطلبات    

 . مشروع التوصيةمضمون الاقتراح، ووافق على وفق" يجوز"على استعمال كلمة 
  

  ٢٠ التوصية    مشروع     
 لينص على ٢٠ التوصية عمشرو مناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة تبسـيط                بعـد  -٧٠

حيـثما يقضي   ( أول للدائـنين     أوأنـه في حالـة الأمـر بإدمـاج موضـوعي، يجـوز عقـد اجـتماع واحـد                    
 عـلى ضرورة أن يعالج التعليق مرونة  أيضـا واتفـق  ). قـانون الإعسـار بعقـد اجـتماع مـن هـذا القبـيل         

 .خص بالنسبة لاجتماعام لمشاركة الدائنين، وبالأبالنسبةالنهوج التي تعتمدها قوانين الإعسار 
  

  ٢١ التوصية    مشروع     
ــدي -٧١ ــرة الفرعــية   أُب ــنطاق للفق ــيد واســع ال ــيل  ٨٩ إلى التوصــية المســتندة) أ( تأي  مــن الدل

فذهــب أحــد الآراء إلى ضــرورة ). ب(وأُعــرب عــن شــواغل بشــأن الفقــرة الفرعــية  . التشــريعي
وردا على ذلك، .  التي من ذلك القبيل   تالحالاإعطـاء المحكمـة مـرونة لتبـت في مـدة الاشتباه في              

 الـنص في قانون الإعسار على التاريخ الذي يبدأ     بضـرورة أُشـير إلى أن الدلـيل التشـريعي أوصـى           
ستكون عسيرة ‘ ٢‘) ب( آخـر إلى أن الفقـرة الفرعية         رأيوذهـب   . مـنه حسـاب مـدة الاشـتباه       

لم ‘ ٢‘) ب(وحظ أن الفقرة الفرعية وردا على ذلك، ل .  ا التنـبؤ التطبـيق وأن النتـيجة لا يمكـن         
 مـن الدلـيل التشريعي،    ٨٩والتوصـية   ) أ( المسـتند إلى الفقـرة الفرعـية         المعـتاد تذكـر سـوى الـنهج       

 هـناك مـدة اشـتباه لكل عضو من أعضاء اموعة الخاضعة لإجراءات الإعسار،               تكـون وهـو أن    
اء مــن ذلــك المــنهج حيــث  م اســتثند، فهــي مــن ناحــية أخــرى تق ــ‘١‘) ب( الفرعــية الفقــرةأمــا 

 مشتركا لكل أعضاء مجموعة المنشآت عند صدور أمر بالإدماج الموضوعي بعد            تاريخـا أوجـدت   
 ٢١مضمون مشروع التوصية    على  الفريق العامل   وافق  وبعـد مناقشة،    . الإعسـار بـدء إجـراءات     
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ة عن  الاستعاض) ب(؛ و ‘٢‘) ب(و‘ ١‘) ب( ترتيب الفقرتين الفرعيتين     عكس) أ: (مـع مـا يلي    
 ".مختلفا"بكلمة ‘ ٢‘) ب( الفقرة الفرعية في" واحدا"كلمة 

  
  ٢٢ التوصية    مشروع     

 رأي ذهـب إلى أن تعديل أمر بالإدماج الموضوعي قد يكون صعبا، استذكر               عـلى  ردا -٧٢
 أنـه كـان قـد اتفـق في دورتـه السـابقة عـلى إدراج توصـية مـن هـذا القبـيل على             العـامل الفـريق   
وأُعرب . ر معلومـات جديدة فّ ـر الظـروف أو تو يقـد يغـدو ضـرورة عـند تغ ـ     الـتعديل  أنأسـاس   

ورئـي أن مــن الضـروري توجــيه إشـعار عــند    . ٢٢ الــنطاق لمشـروع التوصــية  واسـع عـن تأيــيد  
الفريق وافق  و. ٦ ينبغي إدراج توصية على غرار التوصية        ه الموضوعي وأن  بالإدماجتعديـل أمـر     

 .على ضرورة معالجة مسألة الإشعار واتفق ٢٢ التوصية مشروععلى العامل 
  

  ٢٣ التوصية    مشروع     
، لأنـه يتـناول مسألة     ١٧ بعـد مشـروع التوصـية        ٢٣ التوصـية  أن يـرد مشـروع       اقـترح  -٧٣

 التعليق إلى أن الدائن المضمون يمكن أن يتنازل عن مصالحه   يشيروقُـدم اقتراح آخر بأن      . هامـة 
حظي و.  جميع الكيانات المدمجة   على السداد    يصبح الدين مستحق   وأنالضـمانية بعـد الإدمـاج       

ــتراحكــلا ــيد ين الاق ــترح كذلــك أن يســتعاض في الفقــرة الفرعــية   . بالتأي عــن عــبارة  ) ب(واق
 من  ٨٨ و ٤ولوحـظ أنـه بمـا أن التوصـيتين          ".  شـارك فـيه الدائـن      باحتـيال  "بعـبارة " بالاحتـيال "

) ب(تكــون الفقــرة الفرعــية   التشــريعي ســتنطبقان أيضــا في ســياق اموعــات فقــد لا   الدلــيل
. ٨٨إشــارة إلى التوصــية ) ب( عــلى ذلــك، اقــترح أن تــدرج في الفقــرة الفرعــية   وردا. لازمــة
 ليشمل حقوقا أخرى تعطِي أولوية  ٢٣ آخـر يدعـو إلى توسـيع مشروع التوصية           اقـتراح وقُـدم   

وبعــد . ت عــلى الدائــنين الآخــرين، مــثل الأولويــات، وكذلــك الضــمانات والامتــيازا  مــزاياأو 
 الــتي قدمــت فــيما يــتعلق بمشــروع تلـك الاقــتراحات جمــيع  وافــق الفــريق العــامل عــلى مناقشـة، 
 .٢٣التوصية 

 اقـتراح إدراج توصـية تعـالج بعـض آثـار الإدمـاج الموضوعي               العـامل  الفـريق    واسـتذكر  -٧٤
إدراج تلــك التوصــية وأن ضــرورة ، فــاتفق عــلى ٢٣-١٨ التوصــياتالمشــار إلــيها في مشــاريع 

 المطالـبات داخـل اموعـة والمصالح الضمانية وغير ذلك من الحقوق       عـلى تـناول الأثـر الواقـع       ت
 .أعلاهكما هو مذكور 
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   المختصة    المحكمة     
.  تحديــد المحكمــة المختصــة لأغــراض الإدمــاج الموضــوعيضــرورة الفــريق العــامل بحـث  -٧٥

لـيل التشـريعي والنتيجة التي تم      مـن الد   ١٣ علـيه في التوصـية       المنصـوص واقـترح أن يتـبع الـنهج        
ا أن قــانون الإعســار المحــلي ينــبغي أن  ومفادهمــ، يــتعلق بتنســيق الإجــراءاتفــيماالتوصــل إلــيها 

وتـبعا لذلــك، اتفـق الفـريق العــامل عـلى أن التوصــية بشـأن المحكمــة      .  المحكمــةاختصـاص د ديح ـ
على أن تستند إلى الحاشية   فـيما يـتعلق بتنسـيق الإجـراءات، الـتي وافـق الفريق العامل                المختصـة 

 . الموضوعيالإدماج ينبغي أن تشمل أيضا ،A/CN.9/WG.V/WP.80الوثيقة في  ١٤
  

   الإعسار    ممثل تعيين   -٧ 
 في ٢٨-٢٤ مشاريع التوصيات تعـيين ممـثل الإعسار استنادا إلى    الفـريق العـامل في       نظـر  -٧٦

 .A/CN.9/WG.V/WP.80/Add.1الوثيقة 
  

  التشريعية     من الأحكام      الغرض     
 .وافق الفريق العامل على مضمون البند المتعلق بالغرض -٧٧
  

  ٢٤مشروع التوصية         
، مــع الاحــتفاظ بالــنص  ٢٤التوصــية مشــروع وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون   -٧٨

ولوحظ أن التعليق ينبغي أن يوضح أن مفهوم  . الـوارد حالـيا بـين معقوفـتين دون المعقوفـتين          
يد يجـوز أن يفسـر على أنه يعني أن يعين ممثل الإعسار نفسه لكل عضو             ممـثل الإعسـار الوح ـ    

 .في اموعة
  

  ٢٥مشروع التوصية         
اقـترح أن يحـتفظ بالنص المدرج حاليا بين أقواس معقوفتين دون المعقوفتين، مع إضافة            -٧٩

وافق الفريق وحظي هذا الاقتراح بالتأييد و. في ايـة مشـروع التوصـية   " أو قـد يوجـد   "العـبارة   
ولوحظ أنه ينبغي أن تدرج إحالة في التعليق إلى      . ٢٥التوصية  مشـروع   العـامل عـلى مضـمون       

 .توصيات مشروع الدليل التي تتناول متطلبات الإفصاح فيما يتعلق بتضارب المصالح
  



 

 20 
 

 A/CN.9/647

  ٢٨‐٢٦مشاريع التوصيات            
أا قد  ولوحـظ   . ٢٨-٢٦وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون مشـاريع التوصـيات                -٨٠

 ٢٨من مشروع التوصية    ) د(تتطلـب بعـض التنقـيح لضـمان اتسـاق صـياغة الفقـرة الفرعية                
 .مع السياق

  
  ٢٩مشروع التوصية         

 ينصب على أنه يجوز لخطة ٢٩اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تركـيز مشروع التوصية            -٨١
عليها في إجراءات إعـادة تنظـيم واحـدة تشـمل عضوين أو أكثر من أعضاء اموعة أن يوافق                

ومـن أجـل هـذه الغاية، اتفق على أن يحذف النص الوارد             . الإعسـار المـتعلقة بأولـئك الأعضـاء       
في الـزوجين الأول والـثاني مـن الأقـواس المعقوفـة وأن يحـتفظ بالـنص الـوارد بين الزوج الثالث                      

يــتعلق ولوحــظ أن توصــيات الدلــيل التشــريعي فــيما  . مــن الأقــواس المعقوفــة بــدون معقوفــتين 
بالموافقـة عـلى خطـة إعـادة التنظـيم سـتنطبق على الموافقة المنفصلة على الخطة من جانب دائني               

 .كل عضو من أعضاء اموعة تشمله الخطة
  

  ٣٠مشروع التوصية         
فـيما يـتعلق بالجملـة الثانـية، اتفـق عـلى أن يحـتفظ بالـنص الـوارد في الـزوج الأول من                     -٨٢

قوفــتين وأن يحــذف الــنص الــوارد في الــزوجين الــثاني والثالــث مــن  الأقــواس المعقوفــة بــدون مع
 .٣٠ووافق الفريق العامل على مضمون مشروع التوصية . الأقواس المعقوفة

 يشيران إلى كل    ٣٠ و ٢٩وأُثـير شاغل فيما يتعلق بما إذا كان مشروعا التوصيتين            -٨٣
في الســياق الأخــير لم  مــن تنســيق الإجــراءات والإدمــاج الموضــوعي، لأن إعــادة التنظــيم     

ولضـيق الوقـت، لم يـنظر في هـذه المسـألة، رغـم أنـه لوحـظ وجود احتمال ثالث                     . تـناقش 
يـنطوي عـلى خطـة إعادة تنظيم واحدة تستخدم عندما لا يكون هناك تنسيق للإجراءات                

 .ولا إدماج موضوعي

يما يــتعلق  فــ٣٤ و٣٣ولضـيق الوقــت، لم يــنظر في المســألتين المطروحـتين في الفقــرتين    -٨٤
 .بالتمويل اللاحق لطلب بدء الإجراءات ومعاملة العقود
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  المسائل الدولية      :  الإعسار    بداية -جيم   
 إلى  بالاستناد الفـريق العامل في معاملة مجموعات المنشآت في سياق عابر للحدود،             نظـر  -٨٥

. A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.2و A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2 في الوثيقــــتين المــــثارةالمســــائل 
 تجمـيع الخبرات العملية بشأن التفاوض على     بمشـروع ولاحـظ الفـريق العـامل الـتطورات المـتعلقة           

ــلحدود   ــرة لـ ــبروتوكولات والاتفاقـــات العابـ ــتخدامهاالـ ــيقة  واسـ ــتناد إلى الوثـ ــتواها، بالاسـ  ومحـ
A/CN.9/629 الوثيقة  الدورة الحادية والأربعين للجنة والذي سيرد في    إلى تقديمه   المرتقب والتقرير 
A/CN.9/654. 

 اقــترح أن يــنظر الفــريق العــامل في الأهــداف الــتي يرغــب في تحقــيقها في    الــبداية، وفي -٨٦
وحددت كأهداف محتملة صياغة حد أدنى من التوصيات بشأن ممارسة الولاية           . الـدولي اـال   

 قد القوانـين  ومـع التسـليم بـأن قواعـد تـنازع        .  والمسـائل الموضـوعية وتـنازع القوانـين        القضـائية 
 الأولين الهدفينتكـون أصـعب تلـك الأهـداف، قـيل إن صـياغة حـد أدنى من التوصيات بشأن           

 .ربما يكون قابلا للتحقيق

ل في اعتبار قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر         ثَّّ مختلف يتم  ـج  واقـترح  -٨٧
تكماله لـيعالج سياق مجموعات      الانطـلاق، والـنظر في الكيفـية الـتي يمكـن ـا اس ـ              نقطـة الحـدود   

ويمكن أن يشمل .  الـنهج الـذي اتـبعه الفـريق العـامل بشـأن الدلـيل التشريعي          باتـباع المنشـآت،   
ــك  ــنهجذل ــراءات بالنســبة         ال ــثال، بتنســيق الإج ــبيل الم ــلى س ــتعلق، ع ــتي ت  مســائل التنســيق ال

م بفوائدها على   والـتعاون بـين المحـاكم وممثلي الإعسار، وهي مسائل مسلّ           الإعسـار لإجـراءات   
وكـان مـن المسـائل الأخـرى المقـترحة للنظر فيها إلى جانب المسائل التي يتناولها         . واسـع نطـاق   
 والتمويل الـنموذجي بـدء الإجـراءات، ومركـز المصـالح الرئيسية فيما يتعلق باموعة،           القـانون 

 .اللاحق لبدء الإجراءات

بع في تــيمكــن أن ينطــبق ــا الــنهج الم  بالتنســيق، ســئل عــن الكيفــية الــتي  يــتعلق وفــيما -٨٨
ــانون  ــنموذجيالق ــيس ســوى     ال ــنموذجي ل ــانون ال ــنظر إلى أن الق  عــلى ســياق اموعــات، بال

 القانونــية المخــتلفة، يحــترم الاخــتلافات بــين القوانــين الإجرائــية الوطنــية ولا  الــنظموســيط بــين 
ــعى ــار يسـ ــين الإعسـ ــيد قوانـ ــتجاهل ا  .  إلى توحـ ــنهج يـ ــيل إن ذلـــك الـ ــادي  وقـ ــع الاقتصـ لواقـ

ــتلفة إلى أن مـــبادئ القـــانون الـــنموذجي، الـــتي يمكـــن   . لـــلمجموعة وذهبـــت وجهـــة نظـــر مخـ
ع س لمعالجـة حالـة مديـن واحـد لديـه موجـودات في أكـثر من بلد واحد، يمكن التو                   اسـتخدامها 

 ذلك،  علىوردا  . كثر لديهما موجودات في بلدان متعددة     أ لمعالجـة حالـة مدينين اثنين أو         فـيها 
 بتنسيقشـير إلى أن مـثال المديـن الواحـد الـذي لديـه موجـودات في أكـثر من بلد واحد يتعلق            أ
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 حـوزات أجـزاء مخـتلفة مـن حـوزة إعسـار واحـدة، في حـين أن حالـة اموعـة تتطلـب تنسـيق            
 .إعسار مختلفة، إلا إذا كان من الممكن استحداث مفهوم حوزة موحدة للمجموعة

  أن بعض العوائق الهيكليةإلىشير  أُحق لبدء الإجراءات،     موضـوع التمويل اللا    وبشـأن  -٨٩
ــتي تواجــه  ــلي الوظــائف تشــمل مســائل الصــلاحيات، والمســؤولية الشخصــية لشــاغلي     ال  وممث

 والاعتراف  الأولويةالإعسـار فـيما يـتعلق بـالديون الجديـدة، وتطبيق أحكام الإبطال، ومسائل               
 قيام مقرض خارجي علىموعـة قد ينطوي  ولوحـظ أن الـتمويل في حالـة ا .       ـا عـبر الحـدود     

 إلى أعضاء اموعة بتمريرهبـتوفير تمويـل يـنظَّم كـتمويل داخل اموعة ويقوم المقترض الأول       
 قد لا يتلقى بعضهم أي الذينالآخـرين، مـع توفـير الضـمان عـلى موجودات أعضاء اموعة،        

 يمكــن أن يقــوم اموعــة،وفي حالــة إعســار عضــوين أو أكــثر مــن أعضــاء . جــزء مــن الــتمويل
 بــنفس الــتمويلمقــرض خــارجي بــتوفير الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات، وأن يســتخدم        

 ولم يتــناولها التشــريعيولوحــظ أن هــذا الســيناريو يطــرح مســائل لا يتــناولها الدلــيل  . الطــريقة
 وضــع  اموعــة فيســياقالفــريق العــامل لــدى نظــره في الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات في  

 ١٣-٩ التوصيات ومشاريعشير إلى أن توصيات الدليل التشريعي أُوردا عـلى ذلـك،     . داخـلي 
 الــتمويل معاملــة وينطــبق الدلــيل التشــريعي حيــثما يكــون أحــد طــرفي  -تتــناول ذلــك الوضــع 

 الطرفان  يكون حيثما   ١٣-١١اللاحـق لـبدء الإجـراءات موسـرا، وتنطـبق مشاريع التوصيات             
 .كلاهما معسرين

وذُكـر أن أحـد الـنهوج لمعالجـة المسـائل الدولـية قد يتمثَّل في تحديد الحواجز التي تعيق                -٩٠
تيسـير المعاملـة المنسـقة موعـات المنشـآت الدولية في مجال الإعسار والنظر في ما إذا كان من                   

ولهــذا الغــرض، فقــد يكــون القــانون . الممكــن معالجــة تلــك الحواجــز وفي طــريقة تلــك المعالجــة 
موذجي والدليل التشريعي وورقات العمل التي أُعدت للفريق العامل الخامس مصادر مفيدة             الـن 

لـتحديد المسـائل والنظر في مدى انطباق الحلول التي اعتمدت بالفعل من أجل استبانة الثغرات    
واقـترح أن يتضـمن نطـاق التركـيز في هـذه المهمـة مسـائل بـدء الإجـراءات، والولاية                    . المحـتملة 
، وتوفــير الــتمويل، ومركــز المصــالح الرئيســية، والتنســيق والــتعاون بــين المحــاكم وممــثل القضــائية
ــنظر في كيفــية تعظــيم قــيمة     . الإعســار كمــا اقــترح أن يكــون الهــدف مــن تلــك المهمــة هــو ال

 .اموعة وفي أهمية إعادة التنظيم، في هذا الصدد

 أن تشرع في التحضير لدورة ووافـق الفـريق العـامل على هذا النهج وطلب إلى الأمانة      -٩١
 .الفريق العامل الخامسة والثلاثين على هذا الأساس

 


